
الدستور والديمقراطية 



 اختلاف الفقهاء في ذلك فمنهم من قال اصل الكلمة معرب من 
اصل فارسي وهو مركب من كلمة دست ومعناها القاعدة ومن ور 
بمعنى صاحب وتكون الكلمة معنى صاحب وتكون الكلمة بشكل 

( صاحب القاعدة)عام معناها 

 ومنهم من قال اصلها لاتيني فقد اراد بها معنى التاسيس 

 والدستور في اللغة تعني الدفتر الذي يكتب فيه اسماء الجند 
او تجمع القواعد المامور باتباعها 



 يعرف الدستور بانه مجموعة القواعد والقوانين التي تنظم العلاقة 
مابين الافراد والسلطة في المجتمع وتحدد حقوقم وحرياتهم 

.وممارستهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية

 كما يعرف ايضا بانه القانون الاعلى في الدولة اذا انه يضم مجموعة 
.القواعد التي تمثل مكان الصدارة بين سائر القواعد القانونية فيها 

 تصدر عن (سياسية وقانونية )ويعرف ايضا بانه مجموعة القواعد 
السلطة تبنى فيها نظام الحكم والعلاقة في مابينها وتعلن فيها 
.الحقوق والواجبات 



وهو الدستور الذي لايمكن ان تعدل احكامه الا (الدستور الصلب )
.باشكال واصول خاصة 

وهو الدستور الذي يمكن للسلطة تعديل احكامه (الدستور المرن )
وقوانينه 

اي ان احكامه وقوانينه تسري لمدة زمنية معينة( دستورا مؤقتا)
اي ان احكامه وقوانينه تكون دائمة  (دستور دائما )

دستور مدون اومكتوب والدستور المدون هو الذي يصدر في شكل وثيقة 
.اوعدة وثائق رسمية 

اي الذي تترك قواعده للعرف من اشهر الدساتير (الدستور العرفي )
العرفية الدستور الانكليزي 



لكي توضع فيها 
حقوق وواجبات 

السلطة 

وعلاقتها مع افراد 
الشعب 

وطبيعة ادارة الدولة 
والمجتمع 



لكي تنحرف عن واجباتها من خلال تغير بنود الدستور واحكامه 
.بما يتفق مع اهداف السلطة نفسها



 حيث انه لم تجر اية ممارسة انتخابية لتشكيل لجنة وطنية تمثل 
شرائح واطياف المجتمع العراقي او اجراء انتخابات عامة  وايضا لم 
تشكل في ظل هذه الدساتير محكمة دستورية لمراقبة مشروعية 
وجود السلطات والقرارات ان جميع هذه الدساتير لم تودي الى 

حكومة عراقية منتخبة من قبل الشعب العراقي  انبثاق



 .

كانت اغلب السطات في العراق تاتي عن طريق الانقلابات 
العسكرية او الثورات السياسية



 مادة موزعة على عشرة ابواب وهو 123كان يضم هذا الدستور 
عاما ووضع 33الدستور الوحيد الذي استمر العمل به اكثر من 

.اللبنات الاولى للدساتير العراقية اللاحقة 



 يؤخذ على هذا الدستور انه تضمن بنودا تكسب شرعية 
السلطة انذاك كما تضمن مواد ليس لها صلة بتنظيم 
العلاقة القانونية والسياسية بين السلطة والشعب 



 مادة فصلت جميع واجبات 102احتوى هذا الدستور على 
السلطات في الدولة وجاء في ديباجيته الاولى ان هذا 
الدستور يسعى الى ايجاد حالة من الاستقرار والطمانية بين 
.صفوف الشعب 



 يمثل اول دستور يحدد شكل الدولة بانها دولة فدرالية 
تنتهج النظام الديمقراطي التعددي 



 مادة موزعة على ستة ابواب وقد تناول الحقوق والحريات في الباب الثاني منه 144يتكون من 

وقد تفرع الفصل الاول الى فرعين تضمن الفرع الاول ( الحقوق )حيث تضمن الفصل الاول 

الحقوق المدنية والسياسية والفرع الثاني تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  

(الحريات )وتضمن الفصل الثاني 



 المساواة امام القانون-1

 د التمتع بالخصوصية الفردية بما لا يتنافى مع الآداب العامة ولا تقي-2
الا بأمر قضائي

 (التصويت–الانتخاب –الترشيح )التمتع بالحقوق السياسية -3

 الحق في الحياة والامن والحرية-3

 القضاء مستقل والتقاضي امامه مكفول للجميع-3

 حق المشاركة في الشؤون العامة -4



 حق التعليم مكفول للجميع-1

 حق تأسيس نقابات واتحادات مهنية او الانضمام اليها-2

 الملكية الخاصة مصونة وحق الانتفاع بها والتصرف بها بحدود -3
القانون

 حق العمل لجميع العراقيين-4

 تكفل الدولة  الاسرة وخاصة المرأة والطفل  كون الاسرة اساس -5
المجتمع

 حق التمتع بالضمان الاجتماعي والصحي -6



 اكد على حرية الانسان وكرامته فلا يجوز توقف احد او التحقيق معه -1
الا بموجب قضائي 

 حرمة التعذيب الجسدي والنفسي-2

 تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني-3

 حرمة العمل القسري والعبودية وتجارة الرقيق والنساء والاطفال-4



حرية الراي والتعبيروالاداببالنظام العام لايخلان -

حرية الصحافة والطباعة والنشر وحرية الاجتماع -2

التظاهر السلمي وحرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية-3

كفلت حرية الاتصالات والمراسلات البريدية -4

الشخصية حسب دياناتهم ومذاهبهمباحوالهموان العراقيين احرار في الالتزام -5

ولكل فرد حرية الفرد والضمير وتكفل الدولة حرية العبادة -6

او حرمانه من العودة الى يجوزإبعادهكما ان لكل عراقي حرية التنقل والسفر ولا -7

الوطن  



قد تضمن مبادى الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاعلانات الدولية وان هذا الدستور يشكل قفزة 

.نوعية كبيرة في مجال الحقوق والحريات ويكاد ان ينفرد بها بين دول المنطقة باسرها 



ان التداول السلمي للسلطة ووجود برلمان منتخب وقضاء مستقل وصحافة 

حرة ورقابة الشعب هي الضمان الحقيقي لصيانة الحقوق الواردة في هذا 

.الدستور 



 المجتمع لافرادوضعت اسس ومبادى عامة

 ورسمت شكل علاقة الفرد بالسلطة وطبيعة تشكيل بنية السلطة داخليا

 وتحقيق المساواة بين فئات المجتمع وتطبيق مبادى الفصل بين السلطات

ادية وعالجت المشاكل التي يمكن ان تورد على المجتمع العراقي في جميع المجالات الاقتص

والاجتماعية والسياسية 

 وتطبيق مبادى التداول السلمي للسلطة

 وتحقيق المشاركة السياسية واستقلالية القضاء

 لثروات ورعاية النقابات وعدالة توزيع اوتاسيسحرية الراي والتعبير وتشكيل الاحزاب السياسية

الفرد والاسرة 



1-تحرير المواطن من  الجهل والتخلف

2-وحدة الشعب العراقي وأمن البلاد من الحركات الانفصالية

3-الاعتراف بالتعددية السياسية

4-حق التعددية القومية والدينية

5كفل حقوق الاقليات في اطار الوحدة الوطنية

6-حدد صلاحيات السلطات العامة




